
  

1 
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 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

/ل. س لعام 644 
 هـ9214/1848

هـ، الموافق 92/8/1848
  م11/4/9214

 مدنية

 التصنيف الموضوعي
 التصرف بالأسهممن المنع  

 الوقائع
، يذكف المدعى عليهصف  المضد  تقدم إلى لجنة الفصل بلائحة دعوى وكيل الورثة المدعينتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن 

(، والمحفظة 00رث موكليه، وذلك بموجب صك حصف الورثة رقم )فيها أن النزاع نشأ مع المدعى عليه عند قيامه بتوزيع أسهم مو 
 يبلَّغالمدعى عليه الأسهم على بعض الورثة دون الآخفين، الذين لم يتم توزيع الحصص عليهم في وقتها، ولم  وزع إذ ؛(...رقم )

المصف ، علماً أن الورثة  من أحد منهم بعملية التوزيع بالفغم من وجود حسابات مصففية لهم لدى المصف ، ومعففة عناوينهم
على هــ، واشترط المصف  وقتها عدداً من الاشتراطات إلا أنهّ بعد فترة وزع المصف  0240بتوزيع أسهمهم منذ عام  طالبوا
المصف  حصصهم المتبقية في محفظة استثمارية باسم مورثهم، علماً أن المصف  قد  أودعالورثة حصصهم، والبعض الآخف بعض 

عليه أن يضع الأسهم في محفظة بأسماء الورثة الباقين الذين لم يتم توزيع الأسهم عليهم، وبعد ذلك تم  يجبان أخطأ، وك
قام بعملية بيع وشفاء عشوائية دون مسوغ رسمي أو تفويض من صاحب المحفظة أو من أحد الورثة،  إذ ؛الاستيلاء على المحفظة

ة من حصصهم، وبالتالي تفويت الاستفادة منها، وتحقيق أرباح عند بيعها، كون مما أدى إلى أضفار بالغة من عدم تمكين الورث
أسهمهم بسعف مفتفع في الفترة التي لم يستطع باقي الورثة الحصول على أسهمهم، وبعد مفاجعة المصف   باعواباقي الورثة قد 

وأقف بخطئه في خطابه الذي تضمن "تصويب عدة مفات، أنكف ابتداءً توزيع الأسهم أو وجود أسهم أصلًا، ثم تفاجع المصف  
جارٍ تقديم بلاغ للجهات "، وذكف أنه "جميع التداولات غير النظامية المنفذة بمحفظة المورث وإعادة موجوداتها إلى ما كانت عليه

نظاميتها"، وهذا المختصة ضد من قام بانتحال شخصية العميل المتوفى والتوقيع باسمه على أوامف البيع والشفاء التي تثبت عدم 
تفويض رسمي من المورث أو دون من عليه، وقد أقف بالخطأ بوجود عمليات شفاء وبيع على الحساب لمدعى إلى االكلام منسوب 

من غيره، وأعاد الأسهم بعد المماطلة الطويلة بنفس العدد التي كانت عليه قبل العبث بها، وذكف أن المدة التي تم الاستيلاء فيها 
في جوهفه خطأ يستوجب مسؤوليته عن ذلك، وهذا  يعدّ وحيث إن ما وقع من المصف   ظة تقارب سنة وأربعة أشهف.لمحفعلى ا

إذ كان باستطاعتهم بيع الأسهم  ؛الخطأ سبب ضفراً، مما يستوجب جبر هذا الضفر، والضفر هنا هو ما فات المدعين من كسب
والففص  ،فظة بسعف أعلى مما هي عليه وقت إعادة المحفظة مثل بقية الورثةفيها المدعى عليه على المح استولىفي تلك الفترة التي 

الضائعة من الضفر الواجب جبره، ومن المقفر فقهاً وقضاءً أنَّ جبر الضفر على هذا النحو من العدل، فالتعويض عن الففص 
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بعض  بالأسعار المفتفعة، التي تمكن   هالضفر على سعف السهم وففصة بيع الضائعة يدخل في مشمول ضمان فوات المنفعة، وبنى
م، وهي: 40/4/4002بخبير محاسبي بهذا الخصوص، حدد موجودات المحفظة بتاريخ  استُعينالورثة من البيع بها، وذكف أنَّه 

 عددها )ب(( ريال، وأسهم شفكة 002.100بقيمة )و ( ريالات 001( سهم بسعف )0.000) عددها )أ(أسهم شفكة 
( 50/50بسعف )  ( سهماً 0.520) عددها )ج(، وأسهم شفكة ( ريالاً 03.032بقيمة )و  ( ريالاً 21) بسعف ( سهماً 400)

( 55.541بقيمة )و  ( ريالاً 15/40بسعف ) ( سهماً 4.010) عددها )د(، وأسهم شفكة ( ريالاً 20.310بقيمة )و  ريالاً 
 عددها )ز(، وأسهم شفكة ( ريالاً 03.320)بقيمة و  ( ريالاً 45/30بسعف ) ( سهماً 302) عددها )و(، وأسهم شفكة ريالاً 

( ريالًا، وحسب تقييم 220.103، ليكون الإجمالي مبلغ )( ريالاً 04.114بقيمة )و  ( ريالاً 15/30بسعف ) ( سهماً 200)
على أعلى أسعار قيمت بها أسهم المحفظة، خلال الفترة محل النزاع، فإن إجمالي قيمة المحفظة سيبلغ  المحفظة بناءً 

( ريالًا، وهي عبارة عن أرباح لم تتحقق بسبب عدم التمكن من البيع في 0.032.010، أي بفارق )( ريالاً 0.211.035)
الأوقات التي تم فيها البيع بدون علم صاحب المحفظة أو المخول ذلك، وأشار إلى أن ما تقدم هو على سبيل المثال وليس 

التعويض بمبلغ قدره -0لنزاع. وختم لائحته بطلب الآتي: في الفترة محل ا الشفكات وزعت أرباحاً ن إإذ  ؛الحصف
( ريالًا وهي القيمة الإجمالية للمحفظة عند أعلى نقطة كان بإمكان الورثة بيع أسهمهم فيها، في الفترة التي تم 0.211.053)

تلك الفتــفة، وأي ففص اكتتاب دفع توزيعات أرباح الأسهم ومضاعفاتها التي تتضمنها المحفظة في -4الاستيلاء فيها على المحفظة 
 ( ريال.000.000أتعاب المحاماة وقدرها بمبلغ )-3أو منح تمت على تلك الأسهم. 

 هـ، القاضي بالآتي:0230م لعام 0/4000/ل / د102وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قفارها رقم 
 "أولًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعين الآتي:

 مئة وتسعة وثلاثين ريالًا وثمانٍ وثمانون هللة. ( خمسة وتسعون ألفاً وست15.031.22مبلغاً قدره )-0
 ( عشفون ألف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المحاماة.40.000مبلغاً قدره )-4

 ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات".
كفة استئنا  عليه، ذكف فيها أن قفار اللجنة قضى بتعويض تقدم بمذ  ،وبعد تسلم وكيل المدعى عليه  نسخةً من قفار لجنة الفصل

استثمار المال أثناء فترة  على جفاء تلك التداولات المنتحلة. مع أن ركن الضفر لم يثبت؛ لعدم انعقاد نية المدعينمن المدعين 
ر المال في سوق الأسهم، بل إن اللجنة التداولات المنتحلة، ولم تثبت رغبتهم في البيع والتداول )بعد نقلها إلى محافظهم( واستثما

قفرت أن تفكة المستثمف في سوق الأوراق المالية لا تنتقل إلى خلفه بمجفد موته، فوجود الاستحقاق )الإرث( في محفظة المستثمف لا 
للمدعين من  يقتضي الانتقال التلقائي إلى محفظة الخلف )الوريث(، وحيث نص القفار المتظلم منه على عدم ثبوت منع المصف 

إن  إذ ؛نصيبهم، ولم يثُبت وكيل المدعين تعسف المصف  في رفض طلب موكليه ممن تقدم منهم مستكملًا إجفاءاته تسلم
للإجفاءات النظامية.  على حقوق عملائه، وفقاً  المصف  طلب منهم حينها إبفاز المستندات المطلوبة للصف  وذلك حفاظاً 

للمستندات لانشغالهم في أمور أُخفى كما أقفوا بذلك، وبما أن المحفظة قد أعُيدت إلى ما   والمصف  لا يُسأل عن عدم تقديمهم
كانت عليه قبل تلك التداولات، وحيث إنه لم يثبت نية المدعين في استثمار أموالهم خلال فترة المنع كي يستحقوا التعويض عن 

بيعهم عند عدم عن عن الضفر الناتج ولًا ؤ مسن المصف  ضفر عدم الاستثمار حينها، وبذلك يكون من غير المعقول أن يكو 
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عن إجفاء تلك  ارتفاع الاسعار مع عدم قيام نيتهم على البيع. وأما ما قفرته اللجنة من استحقاق محفظة مورث المدعي تعويضاً 
نتج عنها أرباح أو مكاسب إلى ما كانت عليه، وأن التداولات نتج عنها خسائف )ولم ي أعيدت فإن المحفظة ،التداولات المنتحلة

فكيف إذاً يتم تعويضه! وأضا  أن مبلغ التعويض عن أتعاب المحاماة على ففض  ،مباشفة أو غير مباشفة كما ذكفت اللجنة(
صحة اختصاص اللجنة بالتعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع مبلغ التعويض عن التداولات المنتحلة، فاللجنة في القفار رقم 

( ريال، بالفغم من أن مبلغ التعويض 4.000دعي بتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره )( حكمت للم312)
للمبلغ المحكوم به في هذه القضية ويتبين هنا تفاوت اللجنة في تقديف الأتعاب،  ( ريالًا، وهو مبلغ مقارب جداً 02/10.401)

اب المحاماة لا بد أن يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي ( من نظام المحاماة قد نصت على أن تقديف أتع40وإذا كانت المادة )
أن نظام المحكمة التجارية في المادة و والنفع الذي عاد على الموكل، فيود إفادة اللجنة أن المحامي لم يحضف سوى جلستين، 

وختم استئنافه بطلب ( نص على أن أُجفة المحكوم له التي تقفرها المحكمة يكون بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة. 500)
 لما هو موضح في أوجه الاعتراض. ؛إلغاء القفار الصادر في هذه الدعوى

 الأسباب
بعد اطلاع لجنة الاستئنا  على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القفار محل الاستئنا ، وأسباب الاعتراض عليه، 

وحيث انتهى قفار  .أت اللجنة نظف الدعوى من الناحية الموضوعيةوحيث إن الاستئنا  قدم خلال الأجل المحدد نظاماً، فقد ر 
تسليمهم نصيبهم الشفعي، والحيلولة  من لجنة الفصل المستأنف ضده إلى أن طلب المدعين التعويض عن امتناعِ المدعى عليه

نصيبِهم الشفعي،  تسلمعليه لهم من  مما فوت عليهم أرباحاً متوقعة، يفتقفُ إلى إثبات منع المدَّعى ،بينهم وبين إدارتهم للمحفظة
ل فِه بمجفدِ موتهِ؛ ن و المدَّعالذي لم يقدم  ما يثُبته على نحوٍ سليمٍ؛ لأنَّ "تفكة" المستثمفِ في سوق الأوراق المالية لا تنتقلُ إلى خ 

ويلزمُ كلَّ ذي مصلحةٍ  ،(ف )الوريثِ فوجود الاستحقاقِ )الإرث( في محفظةِ المستثمفِ لا يقتضي الانتقال  التلقائي  إلى محفظةِ الخ ل  
إبفاز  مستنداتهِ الدالةِ على استحقاقهِ، وفقاً لإجفاءاتِ الوسيطِ الملائمةِ للظفوِ  السائدةِ. -يفغبُ في صفِ  الاستحقاق -

وٍ يفتب ثبوت امتناع وحيثُ إنِّ إثارة  شكوىً أو تقديم طلبٍ مجفدين من الوفاءِ ببقيةِ الإجفاءات مجتمعةً لا يعدُ مطالبةً على نح
أنَّ من طالب  من المدعين بصفِ  الاستحقاق قدَّم  -لدعوىلفقة امن خلال المستندات المف  -المدعى عليه، ومن ثم لم يثبت 

للمدعى عليه المستندات اللازمة لصف  مستحقاته المودعة لديه، الأمف الذي ينفي وجود منعٍ من المدعى عليه، علاوةً على أنَّ 
، ممن انطبقت عليهم إجفاءات المصف . وحيثُ إنَّ الثابت من تقفيف ....مستحقاتِ بعض ورثة المستثمف  صف ليه قد المدعى ع

أسهم  كل من الشفكات التالية: شفكة  -بعد صفِ  مستحقاتٍ لبعض الورثة - ، أنَّ المتبقي....وواقعِ محفظة المستثمف ، (تداول)
 عددها )ج(( سهماً، شفكة 30) عددها )د(( سهماً، شفكة 302) عددها )و(( سهماً، شفكة 0.111) عددها )أ(

( 400) البالغة )ب(( سهماً، وأقفَّ المدعى عليه بإعادة شفاء أسهم شفكة 200الأسهم ) عددها )ز(( سهما، شفكة 0.520)
ات المحفظة بنهاية يوم الموضح لموجود (تداول)( سهماً، إلا أن تقفيف 325سهماً، التي أصبحت بعد زيادة أسهم المنحة )

م، الأمف الذي يلُزم المدعى عليه بإعادتها لمحفظة 0/2/4002( سهماً قد بيعت بتاريخ 325م يبين أن )41/1/4001
-كما كانت ومستحقاتها المترتبة عليها، وحيث إنَّ موجودات محفظة المستثمف وما اتصل بها من أرباح قد ظهف بها   ...المستثمف 

 يذلدعوى لفق ا)المف  )...(استحقاقٌ لورثتهِ على الوجهِ الثابتِ شفعاً، وحيثُ إنَّ خطاب  فضيلةِ القاضي -بموجب موت صاحبها
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"لا يمكن قسمتهما على الورثة"  )د(و )ب(( الموجهِ بصف  نصيب )ابن المورث( قد أشار  إلى أنَّ أسهم 41102/41الفقم 
سب التقسيم الشفعي لنصيبهِ، الأمف الذي بح، )و(، وشفكة )ج(، وشفكة )ز(، وشفكةِ )أ( شفكةصف  من أسهمِ وأرباحِ الووجَّه ب

( لم تحسم على وجهٍ شاملٍ ومفصلٍ لبقية الورثةِ. وحيث إنَّ الفصل في ....يثبت وجود مستحقاتٍ في محفظةِ المستثمفِ )
، فإنها تخفج عن اختصاص صيةاستحقاق النصيب الشفعي لورثة صاحب المحفظة الاستثمارية يعدُ من مسائل الأحوال الشخ

( من شخصٍ انتحل  صفتهُ، وأنَّ هذه ...وحيث إن المدعى عليه قد أقفَّ بوجودِ "تداولاتٍ" على محفظةِ المستثمفِ ) اللجنة.
م، 40/1/4001م، وأنَّ المدَّعى عليه أعاد  وضع المحفظة وفقاً لما كانت عليه وذلك في 30/2/4000التداولات بدأت بتاريخ 

محافظ حماية عن إنَّ بقاء وضع المحفظة على ما كانت عليه قبل تلك "التداولات المنتحلة" لا يعُفي الوسيط من مسؤوليته  وحيث
عملائه من أيِّ استغلال غير مأذونٍ فيه، حتى إن لم يترتب على ذلك "الاستغلال" أيّ ضفر بالمالك، فإنَّ الأصل أنَّ ملك 

ع لمالكها وخاصٌ به منففداً، فلا يجوز الانتفاع بها بأيِّ شكلٍ كان  إلا بإذن المالك، وبالتالي فإنَّ أي المحفظة الاستثمارية ونماءها تاب
إذْ لا يجوز الإثفاءٌ على حساب المالك  ؛مكاسب مباشفة أو غير مباشفة تتحقق جفاء ذلك "الاستغلال"، فإنها تلحق بالأصل

ع والشفاء "المنتحلة" تغيٌر في المفكز المالي للمحفظة واستغلال لقيمتها، ما كان بغير إذنه. وحيث قد تفتب على إجفاء صفقات البي
ليحدث لولا تلك "التداولات المنتحلة"، علاوةً على نشوءِ حقٍ للوسيط بالفجوع على المتسبب في "الانتحال المدُّعى به"، وتفى 

 سوق الأوراق المالية، وهو مقيد في تصففاته بقواعد التداول العمل في في وسيطاً مفخصاً له لجنة الاستئنا  أن المدعى عليه يعدّ 
هـ، وما صدر عن هيئة السوق المالية من 00/2/0242( وتاريخ 10السارية بموجب البند )سادساً( من قفار مجلس الوزراء رقم )

لفقفة )ب( من المادة الخامسة من لائحة لوائح، وفقاً لقفار مجلس الوزراء المشار إليه، ولنظام السوق المالية، ومن ذلك ما جاء في ا
هـ، التي تنص 40/5/0240وتاريخ  4005-23-0الأشخاص المفخص لهم، الصادرة بقفار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

( المهارة والعناية والحفص، وذلك بممارسة أعماله 4على أن من بين المبادئ التي يجب على الشخص المفخص له الالتزام بها: "
رة وعناية وحفص"، وما جاء في قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول التي تنص على بمها

( الاجتهاد: عند 0أنه: "يجب على الوسيط أن يتعامل مع العملاء بكل أمانة ونزاهة، ويجب أن يلتزم بمعايير السلوك التالية: 
الوسيط بمهارة وحفص واجتهاد حسب الأصول وذلك خدمة لمصالح عملائه وسلامة السوق"،  ممارسة واجباته، يجب أن يتصف 

المعنونة بـ )أساليب  ،وما جاء في القاعدة السادسة من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول
اركة في الأرباح والخسائف الاستثمارية للعميل"، وما جاء في القاعدة التعامل المحظورة( التي تنص على أنه "لا يجوز للوسيط المش

التي ، (التداول غير المفوض)الخامسة من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول المعنونة بـ
حسابات العملاء ولا يمكن أن يتصف  الوسيط  تنص على أنَّه "يجب على الوسيط ألا يمارس عملًا غير مفوض أو غير ملائم في

: "يجب أن أنهمن إلا بموجب توجيه العميل له"، وما جاء في البند السابع من الأحكام التي يتعين مفاعاتها في إجفاءات تداول 
فى ثبوت خطأ تنفيذ الأوامف بحسب تعليمات العميل"، لذلك فإنها ت-تنفيذ الأوامف في الوقت المحدد ب-يحفص الوسيط على: أ

عليه بالتعويض الفجوع في الحق لمدعين االمدعى عليه ومخالفته قواعد التداول وإضفاره بالمدعين، مما يوجب مسؤوليته ويعطي 
 المناسب.
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( من البند )أولًا( إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره 0وحيث انتهى قفار لجنة الفصل المستأنف ضده في الفقفة )
قفرت اللجنة استحقاق محفظة  إذ ؛ريالًا وثمانٍ وثمانون هللةن و وثلاثمئة وتسعة  ( خمسة وتسعون ألفاً وست15.031.22)

تاريخ  منمورث المدعي تعويضاً عن إجفاء "التداولات المنتحلة"، وعن استغلال قيمتها باحتساب قيمة موجودات المحفظة )
م( وتعويضه عن تلك القيمة، بالنظف إلى أعلى نقطة 40/1/4001دتها م حتى تاريخ إعا30/2/4000التصف  بالأسهم 

بلغها مؤشف سوق الأسهم خلال فترة "التداولات المنتحلة"، منسوباً إلى أدنى نقطة بلغها مؤشف سوق الأسهم بتاريخ بداية 
. وحيث كانت موجودات م، وضفب نسبة التغير في مقدار قيمة المحفظة، وحاصله هو مبلغ التعويض30/2/4000التصف  في 

( ريالًا، 0.011.300بقيمة إجمالية ) )أ( شفكةسهماً من أسهم  3.050المحفظة قبل "التداولات المنتحلة" تحتوي على )
بقيمة إجمالية  )ج(من أسهم شفكة  ( سهماً 322)و( ريالًا، 33.400بقيمة إجمالية ) )و(( أسهم من أسهم شفكة 200)و
( ريالًا، والتي بلغ مجموع قيمها 00.142بقيمة إجمالية  )ز(هماً من أسهم شفكة ( س310)و( ريالًا، 44.220)
م كانت أدنى نقطة للمؤشف في إغلاق يوم 30/2/4000( ريالًا، فيكون التعويض وفقاً لما يلي: بتاريخ 0.421.222.00)

المؤشف خلال الفترة هي ( نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل لها إغلاق 04511.15بداية "التداولات المنتحلة" هي )
( نقطة، بنسبة تغيٍر بلغت 104.51م، فالفارق بين الإغلاقين )3/1/4000( نقطة، وذلك بتاريخ 03.524.32)
( ريالًا، 15.031.22يكون الناتج ) ،( ريالاً 0.421.222.00%(، وبضفب هذه النسبة في قيمة المحفظة البالغةِ )1.05)

 وهو مبلغ التعويض.
منهم، بالمخالفة التصف  في ئنا  أنه ثبت تصف  المدعى عليه في الأسهم المملوكة للمدعين دون إذن وتفى لجنة الاست

للنصوص النظامية التي أشير إليها، ثم أعاد الأسهم محل النزاع إلى محفظة مورث المدعين كما كانت قبل التصف  فيها، وحيث إن 
تفى أن العدالة تتحقق في التعويض عن التلاعب بأسهم المدعين  أسعار الأسهم حادة التذبذب من وقت لآخف، لذلك فإنها

وعدم تمكينهم منها، خلال الفترة من تاريخ علم المدعين بالاعتداء على أسهمهم حتى تاريخ إعادة الأسهم كما كانت قبل 
م إلى وقت إعادة الأسهم التعدي، وذلك بالنظف إلى الففق  بين أعلى قيمة سوقية وصلت إليها الأسهم في المدة من وقت العل

 إذ ؛فيه الأسهم إلى محفظة مورث المدعين أعيدتإلى محفظة مورث المدعين وبين أدنى سعف وصلت إليه الأسهم في اليوم الذي 
محفظة لى إإن الضفر استمف خلال هذه الفترة، وليس بإمكان المدعين تغيير الحال بإيقا  الضفر؛ لأنه ليس بوسعهم الدخول 

المدعون  يطلبأنه لا يمكن أن  إضافة إلىديل الحال، ومن ثم يستمف تعويضهم إلى إعادة المحفظة إلى ما كانت عليه، مورثهم وتع
تحويل نصيب كل منهم إلى محفظته الخاصة؛ لعلمهم أن الأسهم غير موجودة في محفظة مورثهم، وفي حال اشتملت هذه المدة 

 لأنها تكون من حق المضفور. ؛حة، فإنها تضا  إلى الأسهم الأصليةعلى أرباح للأسهم المتعدى عليها، أو أسهم من
( أسهم من أسهم 200)و، )أ( شفكة( سهماً من أسهم 3.050وبتطبيق ما ذكف أعلاه على الأسهم محل النزاع، وهي ) )

(، وحيث ثبت علم المدعين )ز(( سهماً من أسهم شفكة 310)و، )ج(( سهما من أسهم شفكة 322)و، )و(شفكة 
المدعي إلى المدعى عليه بتاريخ  رفعهابالتداولات المنتحلة على محفظة مورثهم، من خلال تقديمهم الشكوى التي 

م، وحيث إن الففق بين أعلى قيمة 40/1/4001الأسهم إلى محفظة مورث المدعين إلا بتاريخ  تعدِ م، ولم 02/04/4000
م سيكون أعلى مما قضت به لجنة الفصل، 40/1/4001سهم بتاريخ للأسهم محل النزاع خلال هذه الفترة وبين أدنى سعف للأ
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 ًً المستأنف باستئنافه، وحيث إن المدعين لم يتقدموا باستئنافهم، فإن لجنة الاستئنا   ألا يضارّ  وحيث إن من المستقف قضاءً
 ما انتهت إليه من نتيجة بهذا الشأن. تؤيد لجنة الفصل في

( من البند )أولًا( إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً 4أنف ضده في الفقفة رقم )وحيث انتهى قفار لجنة الفصل المست
ما انتهت إليه من نتيجة بهذا  ( ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة، فإن لجنة الاستئنا  تؤيد لجنة الفصل في40.000قدره )
 الشأن.

)ثانياً( من قفارها إلى رفض ما عدا ذلك من طلبات، فإن لجنة وحيث انتهى قفار لجنة الفصل المستأنف ضده في البند 
 الاستئنا  تؤيد ما انتهت إليه لجنة الفصل من نتيجة في هذا الشأن.

 فلهذه الأسباب
 هـ.0230م لعام 0/4000/ل/د102قفرت لجنة الاستئنا  تأييد قفار  لجنة الفصل رقم 


